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ال السؤ

ة أو ي ان رامج مج اع ب ز د الن ة عن عي لى المحاكم الوض روطها التحاكم إ ا كانت الرامج التي من ش ذ ه إ ن توى رقم : )175930( أ ي الف كرتم ف ذ

صيل ف أريد الت ذ ، ف ئ ن مة حي ها لا تكون ملز ها ؛ لأن ة علي ق ره المواف ها ، ولا يض مه قراءت لا يلز راء, ف عد الش لا ب روط إ هر الش راة ولكن لا تظ ت مش

رها – تصرح قل أكث ن لم أ رامج – إ ه الب عض هذ ب ها ، ف ة علي ق واز المواف ومها وج ب عدم لز ي سب قوال أهل العلم ف الأدلة وأ لك ب ي ذ ف

ه ن توى أ س الف ف ي ن ا ف يض كرتم أ ؟ وذ ه الحالة ي هذ ما الحكم ف قط ، ف دامها ف صة استخ دم لها لا يملكها ، ولكن له رخ أن المستخ ها ب روطُ ش

نه ى أ ؟ وهل يعن ة تراط الحاج ه اش ما وج يع المعروف ـ ، ف د الب ي عق ا يعن ترض أن هذ ف د ـ وأ د العق روط عن ا كانت الش ذ ة إ د الحاج وز عن يج

ا هر للرض رط مظ ا الش ود هذ رام العقد مع وج ب يع وإ قوال أهل العلم . وهل التوق الأدلة وأ لك ب ي ذ صيل ف ف و الت د عدمها ؟ وأرج وز عن لا يج

ي وز ف د ، ولا يج عي ا ب ريرة ، وهذ ي حديث ب ة كما ف رط المعصي ش ا ب هرتْ الرض ة أظ ش ي أن عائ ا يعن أن هذ لك ب رط ؟ أم يردّ على ذ الش ب

اء مض إ قط ، وب يع ف أصل الب ا ب هر الرض يع مظ أن التوق ال : ب ق ي د ، ف روط العق ميع ش ج ا ب هرا الرض يع ليس مظ دل على أن التوق الأصل ، ف

ر من ي كث ي يتعلق ب وع الذ ا الموض ي هذ ادتكم ف ف و إ سها. أرج ف روط ن الش ا ب هر الرض طة ، وليس مظ رَ ت روط المش ود الش العقد مع وج

المعاملات المعاصرة .

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ها : ة علي ق ر المواف ها ، ولا يض م قراءت ه لا يلز ن راء، أ عد الش لا ب هر إ ا كانت لا تظ ذ اطلة إ روط الب ليه من أن الش ار إ واب المش ي الج ا ف كرن ما ذ

رة لا عب د ف عد العق ر، وأما ما كان ب يسي له ب ب د أو ق م ما كان مع العق رط الملز ؛ لأن الش ذ ئ ن تري حي مة للمش ها لا تكون ملز ن اهر، وهي أ هه ظ وج

رط. لس أو الش ار المج ي من خ ي ز لا أن يكون ف ه، إ ا من الي د تم خ ه؛ لأن العق ب

ي تصار( . وقال ف ي الان اله ف د ، ق ه للعق ت ارن رط )مق رتب الحكم عليه( أي على الش ر لت ب اع )3/ 189(: " )ويعت ن اف الق ي كش هوتي ف قال الب

تهى. ارين كحال العقد" ان ي من الخ تي : أن ز أ ل العقد[. وي ب رط ق يصح الش كاح ]أي : ف ه ، كن روع: يتوج الف

ل العقد؟ ب د، أو ما ق عد العق د، أو ما ب ي صلب العق يع ما كان ف ي الب روط ف ر من الش ب : هل المعت لة مين رحمه الله: " مسأ ي ن عث يخ اب قال الش

رط. ار الش ي لس، وخ ار المج ي : خ ارين ي من الخ ي ز د، أو ف ي صلب العق ر ما كان ف ب : أن المعت هب المذ

س العقد وهو صحيح. ف ي ن ا محله ف هذ ، ف لى مكة ها إ ر علي ترطت أن أساف ارة واش ه السي عتك هذ ال: ب مث

من ي ز ه ف لى مكة يصح؛ لأن ها إ ر ب ترط عليك أن أساف ا أش ن : أ ول، قلت ب اب والق الإيج د ب عد أن تم العق ، وب ارة ه السي عتك هذ ر: ب ال آخ مث

رط. يد الش ز ا أن ن لن رق ف ف ت ا لم ن ار ما دمن ي يدي الخ ؛ لأن ب ت الآن سخ : ف : لا، قلتُ ك لو قلت ار؛ لأن ي الخ
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ي ه ف لى مكة يصح؛ لأن ها إ ر ب ترط أن أساف : أش ، وقلت ليك ت إ ئ ي ج ان ي اليوم الث يام، وف ة أ لاث ار ث ي ارة ، ولي الخ ه السي عتك هذ ر: ب ال آخ مث

. ارين ي من الخ ز

ر. ب ر معت ي ه غ ن هب أ المذ د، ف ل العق ب ه ق ق علي ف لك مما ات ل ذ ب وأما ما كان ق

اً ان ما نسي رط ، إ ا الش كر هذ ذ د لم ن د العق ، وعن لى مكة ها إ ر علي ترطت : أن أساف ، واش ارة يع عليك السي ب نت على أن أ ا وأ ن قت أ ف اله: ات مث

ا أو لا؟ ر هذ ب هل يعت قدم، ف ماداً على ما ت ما اعت وإ

. هب ر على المذ ب : لا يعت واب الج

: ـ ر لما يلي ب ه يعت ن والصحيح: أ

ا الأساس. لا على هذ د إ ي العق ل معك ف ا لم أدخ ن روطهم«، وأ : »المسلمون على ش أولاً: لعموم الحديث

رط على قدم الش ه ت ي وز ف كاح يج ا كان الن ذ ا؟! وإ ا وهذ ين هذ رق ب ال: أي ف ق ي د، ف رط على العق قدم الش كاح ت ي الن وا ف وز هم ج ن اً: أ ي ان ث

. رق له، ولا ف يع مث الب د، ف العق

رح تهى من الش ل" ان ب ها من ق اً علي ق ف ، أو كانت مت ارين ي من الخ ي ز عده ف د، أو كان ب ارنت العق رة ، سواء ق ب يع معت ي الب روط ف اً الش ذ إ

الممتع )8/ 224(.

ا: ي ان ث

. ان المدة ي ه ب ي ترط ف ، ويش ز ائ ارة ج ج د إ ا عق هذ دام، ف ما له حق الاستخ ن امج وإ رن دم لا يملك الب ا نص العقد على أن المستخ ذ إ

ا: الث ث

ي قصة ي صلى الله عليه وسلم لها ف ب ها، وقول الن ي الله عن ة رض ش ه، كما يدل عليه حديث عائ ا ب م الرض لز رط لا يست يع على الش التوق

دَ اللَّهَ مِ حَ ي النَّاسِ فَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ امَ رَ مَّ قَ ةُ ثُ ائِشَ لَتْ عَ عَ فَ فَ قَ  تَ نْ أَعْ لاءُ لِمَ ا الْوَ نَّمَ  إِ  فَ لاءَ  مْ الْوَ ي لَهُ رِطِ تَ اشْ ا وَ يهَ ذِ  خُ ريرة : )  ب

إِنْ لٌ وَ اطِ وَ بَ هُ بِ اللَّهِ فَ ا تَ ي كِ سَ فِ طٍ لَيْ رْ نْ شَ انَ مِ ا كَ بِ اللَّهِ مَ ا تَ ي كِ تْ فِ سَ ا لَيْ وطً رُ ونَ شُ رِطُ تَ شْ الٍ يَ جَ الُ رِ ا بَ دُ مَ عْ ا بَ أَمَّ الَ  مَّ قَ هِ ثُ لَيْ نَى عَ أَثْ  وَ

اري )2168( ومسلم )1504(. خ قَ ( رواه الب تَ نْ أَعْ لاءُ لِمَ ا الْوَ نَّمَ  إِ  قُ وَ ثَ أَوْ طُ الله  رْ شَ قُّ وَ  اءُ اللَّهِ أَحَ ضَ طٍ قَ رْ ةَ شَ ئَ ا انَ مِ كَ

ه . م ب ز لت ي لن ت اطل الذ رط الب ق على الش ي صلى الله عليه وسلم أن تواف ب ز لها الن وّ ج ف

عا: راب

رورة أو د الض يع عليه عن وز التوق ه يج ن ان أ ي ق ب قد سب د، ف ا للعق ارن اع، مق ز د الن ة عن عي لى المحاكم الوض اطل كالتحاكم إ رط الب ا كان الش ذ إ

لى تلك المحاكم. اة إ اض ب المق ة توج الف م على عدم ارتكاب مخ ة الماسة مع العز الحاج
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رط وهو آمن ا الش ا وقع الإنسان على هذ ذ إ ، ف رورة د الض لا عن وز إ ة لا يج عي ن الوض ي وان لى الق يود لأن التحاكم إ ه الق هذ لة ب ا المسأ دن ي ما ق ن وإ

ها على ي الله عن ة رض ش ه يمكن أن يستدل بحديث عائ ن ا إ لن رط، وقد ق ة على الش ق ر المواف ي ور غ لا محذ ا التحاكم، ف ي هذ من الوقوع ف

ه. م ب ز عاقد لن يلت ا كان المت ذ اطل إ رط الب اهرية على الش ة الظ ق واز المواف يه ج ، لأن ف لة ه المسأ هذ

ة الف م على عدم ارتكاب مخ لى محاكمه، وكأن يعز ي نُص على التحاكم إ لد الذ ي الب تري ف ا، كأن لا يكون المش ن لت ي مسأ ا يمكن ف وهذ

اج الأمر للتحاكم. ن احت ه إ ل عن حق از ن ، وأن يت ه للمحكمة تستدعي

ا كان ذ اطل، إ رط الب ي العقد مع الش ل ف تري أن يدخ ن للمش ذ ه إ ي ان أن الحديث ف ي ي ب ة رحمه الله ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب ا كلام ش لن ق وقد ن

ه. م ب لز ه لن يُ ره، لأن رط لا يض ه، وكان الش لا ب ع إ ي ع لا يب ائ الب

رط المحرم. لا مع الش عها إ ي ع لا يب ائ ، والب رامج ه الب ة لهذ تري بحاج ، أي أن يكون المش ة تراط الحاج ذ اش خ ه يؤ ومن

أقدموا ه ، ف هي عن رط من ا الش وا قد علموا أن هذ يره ، وهو أن القوم كان كره أحمد وغ الث ذ واب ث ج ة ب ف اب طائ قال رحمه الله: " وقد أج

ليس رك ، ف تراطك لهم الولاء لا يض ة أن اش ش ن لعائ ي تراطهم كعدمه ، وب ود اش كان وج ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب هي الن عد ن لك ب على ذ

وز للإنسان أن ره ، ويج ا لا يض تري أن هذ ارا للمش ب خ ه ، وإ لا ب ع إ ي ع أن يب ائ ى الب ب ا أ ذ تراطه إ ي اش تري ف ا للمش ن ذ رط ؛ لكن إ الش هو أمرا ب

لك . ل ذ ي مث ل ف يدخ

ي أن س الحديث صريح ف ف ، ون لك ي ذ رر ف تراطه لعدم الض ي اش ول معهم ف ي الدخ نٌ ف  ذ ، وإ لك ع ذ ائ تراط الب راء مع اش ي الش نٌ ف  ذ هو إ ف

ه" ين عن هر الروايت ي أظ هب أحمد ف يره، وهو مذ ي ليلى وغ ب ن أ . وهو قول اب ا هو الصواب د، وهذ سد العق اسد لا يف رط الف ا الش ل هذ مث

تاوى" )29/ 338(. موع الف تهى من "مج ان

اسد، حتى رط الف ة على الش ق ي المواف ي صلى الله عليه وسلم ف ب ن الن ذ أ الوا كيف ي ماعة من العلماء وق ا الحديث على ج كل هذ وقد أش

يخ الإسلام. اه عن ش ، والصواب ما قدمن ة ظ ه اللف وت هذ ب هم ث عض كر ب ن أ

والله أعلم.
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